
دم كما إذا كانت من يد واحدة. ولنا أن الجناية  وكذلك إن قص خمسة متفرقة( وقال محمد: عليه)
تتكامل بالارتفاق الكامل وبالزينة، وهذا القص يشينه ويؤذيه كما بينا، والجناية إذا نقصت تجب 

 الصدقة.
قال: )ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فكذلك( إظهارا للتفاوت بين الحدث والجنابة، وذلك بإيجاب 

 ثة أشواط من الصدر لنقصانه في كونه جناية عن الكل فتجب الصدقة.الصدقة، فكذا لو ترك ثلا
 قال: )وإن طاف للزيارة جنبا فعليه بدنة،
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وكذلك الحائض، وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع 

من طعام على ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام، ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة 
 فسد حجه وعليه شاة، ويمضي في حجه ويقضيه، ولا يفارق امرأته إذا قضى الحج، وإن جامع بعد

 الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة،
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الاختيار لتعليل المختار[]
وكذلك الحائض( لأنه لما وجب جبر نقصان الحدث بالشاة وجب جبر نقصان الجنابة بالبدنة، لأنها 

وه، فإن أعظم فتعظم العقوبة، وهو مروي عن ابن عباس، والأولى أن يعيده ليأتي به على أكمل الوج
 أعاد فلا شيء عليه؛ لأنه استدرك ما فاته في وقته.

قال: )وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع من طعام 
على ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام( لقوله تعالى: }ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله 

[ تقديره 196أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك{ ]البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به 
بما ذكرناه، ثم الصدقة والصوم يجزئ في  -صلى الله عليه وسلم  -فحلق ففدية، وقد فسرها رسول الله 

 أي مكان شاء لأنهما قربة في جميع الأماكن على جميع الفقراء.



ف قربة إلا في زمان مخصوص أو مكان مخصوص وكذا وأما الذبح فلا يجوز إلا بالحرم؛ لأنه لم يعر 
 كل دم وجب في الحج جناية أو نسكا.

قال: )ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة، ويمضي في حجه 
ويقضيه( وكذلك المرأة إن كانت محرمة. أما فساد الحج فلوجود المنافي، قال تعالى: }فلا رفث{ ]البقرة: 

[ وهو الجماع. وقال ابن عباس: المحرم إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة، ومثله 197
لا يعرف إلا توقيفا، ولأن الوطء صادف إحراما غير متأكد حتى لا يلحقه الفوات فيفسد، بخلاف ما بعد 

م من حديث ابن الوقوف لأنه تأكد حتى لا يلحقه الفوات. أما وجوب الشاة والمضي والقضاء فلما تقد
يريقان دما "  عمن جامع امرأته وهما محرمان؟ قال: -صلى الله عليه وسلم  -وسئل »عباس. 

 « .ويمضيان في حجتهما ويحجان من قابل
لم يذكر المفارقة لما سئل عنها، ولو  -عليه الصلاة والسلام  -ولا يفارق امرأته إذا قضى الحج( لأنه )

لحكم، ولأن النكاح قائم، ولا موجب للمفارقة ; أما قبل الإحرام فلأنه يحل وجب لذكره كغيره تنبيها على ا
له جماعها فلا معنى للمفارقة ; وأما بعده فلأنهما إذا ذكرا ما وجدا من التعب وزيادة النفقة يحترزان عن 

 ذلك أكثر من غيرهما، وكذا في موضع الجماع حتى لو خاف العود يستحب لهما المفارقة.
الحج عرفة، فمن وقف »: -عليه الصلاة والسلام  -جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه( لقوله  قال: )وإن

 « .بعرفة فقد تم حجه
قال: )وعليه بدنة( منقول عن ابن عباس ولأنه لما لم يجب القضاء علمنا أنه شرع لجبر نقص تمكن 

 في الحج، والنقصان في الجماع
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أو لمس بشهوة فعليه شاة، ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة وإن جامع بعد الحلق، أو قبل، 

أشواط فسدت، ويمضي فيها ويقضيها وعليه شاة، وإن جامع فيها بعد أربعة أشواط لم تفسد وعليه شاة. 
 والعامد والناسي سواء.



 
 فصل إذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء،

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 الاختيار لتعليل المختار[]

فاحش وجناية غليظة، فتغلظ الكفارة فتجب بدنة، بخلاف ما قبل الوقوف لأن الجابر ثم هو القضاء، 
وإنما وجبت الشاة لرفضه الإحرام قبل أوانه فافترقا، وإن جامع ثانيا بعد الوقوف عليه شاة؛ لأن الأول 

 راما منخرما منهتكا بالوطء فخفت الجناية.صادف إحراما متأكدا محترما، والثاني صادف إح
قال: )وإن جامع بعد الحلق، أو قبل، أو لمس بشهوة فعليه شاة( لبقاء الإحرام في حق النساء، وسواء 
أنزل أو لم ينزل ; وكذا إذا جامع فيما دون الفرج، وكذا إذا جامع بهيمة فأنزل، أو عبث بذكره فأنزل؛ 

 شيء عليه بالنظر وإن أنزل لأنه ليس في معنى الجماع.لأنه قضاء الشهوة باللمس، ولا 
 قال: )ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت( لوجود المنافي.

 ويمضي فيها ويقضيها( لأنها لزمت بالإحرام كالحج.)
 وعليه شاة( لوجود الجناية، وهو الارتفاق الكامل على إحرامه.)
 م تفسد( لوجود الأكثر.وإن جامع فيها بعد أربعة أشواط ل)
وعليه شاة( لأنها سنة. فتكون الجناية أنقص، فيظهر التفاوت في الكفارة ; ولو جامع القارن قبل )

طواف العمرة فسدت عمرته وحجته لما تقدم، وعليه شاتان لجنايته على إحرامين ; ولو جامع بعد 
ا ; ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق طواف العمرة أو أكثره قبل الوقوف تمت عمرته وفسد حجه لما بين

 فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة كما لو انفردا.
قال: )والعامد والناسي سواء( لأن حالات الإحرام مذكرة كحالات الصلاة فلا يعذر بالنسيان، كذلك إذا 

 جومعت النائمة والمكرهة لوجود الارتفاق بالجماع.
 
 فصل الصيد حال الإحرام[]

 المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء( والأصل في ذلك قوله تعالى:فصل )إذا قتل 
[ الآية، وقوله تعالى: }وحرم عليكم صيد 95تقتلوا الصيد وأنتم حرم{ ]المائدة:  يا أيها الذين آمنوا لا}



حيه أو [ والصيد: هو الحيوان المتوحش في أصل الخلقة، الممتنع بجنا96البر ما دمتم حرما{ ]المائدة: 
 بقوائمه، إلا الخمس الفواسق المستثناة بالحديث فإنها تبدأ بالأذى، وقد تقدم الكلام
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والمبتدئ والعائد والناسي والعامد سواء. والجزاء أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد، أو في أقرب 

فتصدق به على كل مسكين المواضع منه ثم إن شاء اشترى بالقيمة هديا فذبحه، وإن شاء طعاما 
نصف صاع من بر، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما، فإن فضل أقل من نصف صاع إن 

 شاء تصدق به، وإن شاء صام يوما
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الاختيار لتعليل المختار[]
}فجزاء مثل ما قتل من فيها، وصيد البر ما كان توالده في البر. أما الجزاء على القاتل فلقوله تعالى: 

[ أوجب الجزاء على القاتل. وأما الدال فلأنه فوت على الصيد الأمن لأن بقاء حياة 95النعم{ ]المائدة: 
[ أو بدخوله الحرم 95الصيد بأمنه، فإنه استحق الأمن إما بالإحرام لقوله تعالى: }وأنتم حرم{ ]المائدة: 

[ فإذا دل عليه فقد فوت الأمن المستحق عليه 97ن: لقوله تعالى: }ومن دخله كان آمنا{ ]آل عمرا
فيجب الجزاء كالمباشر، ولما روينا من حديث أبي قتادة. والدلالة أن لا يكون المدلول عالما به، 

ويصدقه حتى لو كان عالما به، أو كذبه ودله آخر فصدقه فالجزاء على الثاني، ولو أعاره سكينا ليقتل 
يء عليه؛ لأنه يتمكن من قتله لا بالإعارة، وإن لم يكن معه سكين الصيد إن كان معه سكين لا ش

 فعلى المعير الجزاء؛ لأنه إنما تمكن من قتله بإعارته.
 والمبتدئ والعائد والناسي والعامد سواء( لوجود الجناية منهم وهو الموجب.)

ثم إن شاء اشترى  قال: )والجزاء أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد، أو في أقرب المواضع منه،
بالقيمة هديا فذبحه، وإن شاء طعاما فتصدق به، على كل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء صام 
عن كل نصف صاع يوما، فإن فضل أقل من نصف صاع، إن شاء تصدق به، وإن شاء صام يوما( 



و عدل ذلك صياما{ [ إلى قوله: }أ95والأصل فيه قوله تعالى: }فجزاء مثل ما قتل من النعم{ ]المائدة: 
[ . والأصل في المثل أن يكون مماثلا صورة ومعنى، وأنه غير معتبر بالإجماع، ولا 95]المائدة: 

اعتبار للمثل صورة؛ لأن بعضه خرج عن الإرادة بالإجماع كالعصفور ونحوه، فلا يبقى الباقي مرادا 
يعتبر المثل معنى وهو القيمة كما  لئلا يؤدي إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، فتعين أن

فيما لا نظير له، وكما في حقوق العباد، وإذا كان المراد بالجزاء القيمة يقوم العدلان اللحم لا الحيوان 
في مكان الصيد إن كان مما يباع فيه الصيود، وإن لم يكن مما يباع فيه كالبرية ففي أقرب المواضع 

ى بالقيمة هديا، وهو ما تجوز به الأضحية إن بلغت قيمته ذلك، منه، ثم الخيار للقاتل إن شاء اشتر 
ويذبحه بمكة لما تقدم، وإن لم تبلغ ما تجوز به الأضحية لا يذبحه ويتصدق به ; وقالا: يذبحه لإطلاق 

[ ولأنه يتقرب به في الجملة إذا ولدته الأضحية والهدي 95قوله تعالى: }هديا بالغ الكعبة{ ]المائدة: 
مع أمه. ولأبي حنيفة أن القياس يأبى التقرب بالإراقة لكونه إيلام البري على ما عرف وإنما  فإنه يذبح

 خالفناه في موارد النص وهي الأضحية والمتعة، ولا يجوز فيهما هذا فيبقى على الأصل
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ومن جرح صيدا، أو نتف شعره، أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه، وإن نتف ريش طائر، أو قطع 

 قوائم صيد فعليه قيمته، وإن كسر بيضته فعليه قيمتها ;
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الاختيار لتعليل المختار[]
وحيث جاز إنما جاز تبعا والكلام في جوازه أصلا، وإن شاء اشترى طعاما فأطعم كما ذكرنا كما في 

وإنما يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة الفداء والكفارات، وإن شاء صام على ما وصفنا كما في الفداء، 
كما في كفارة اليمين، وهو مذهب ابن عباس، وإنما يتخير القاتل لأن الخيار شرع رفقا به، وذلك إنما 

يحصل إذا كان التعيين إليه والخيار له، فإن فضل أقل من نصف صاع أو كان الواجب، إن شاء 
 لعدم تجزي الصوم. تصدق به لأنه كل الواجب، وإن شاء صام عنه يوما



وقال محمد: الواجب المثل من حيث الصورة والجثة، ففي الظبي والضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي 
اليربوع جفرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وما لا نظير له كالحمام والعصفور تجب 

[ . والمثلية من حيث 95]المائدة: القيمة كما قالا، له قوله تعالى: }فجزاء مثل ما قتل من النعم{ 
الصورة أولى؛ لأن القيمة ليست مثلا للنعم. وعن جماعة من الصحابة إيجاب النظير من حيث الخلقة، 
وعنده الخيار إلى الحكمين، فإن حكما بالهدي يجب النظير، وإن حكما بالطعام أو بالصيام فكما قالا، 

[ نصب مفعول يحكم، وجوابه ما قلنا، ولأن 95]المائدة: لقوله تعالى: }يحكم به ذوا عدل منكم هديا{ 
[ رفع، وإنما الحكمان يحكمان 95الكفارة رفع عطف على الجزاء، وكذلك قوله: }أو عدل{ ]المائدة: 

بالقيمة لأن الواجب لو كان النظير لما احتاج إلى تقويمها، فعلم أن الحكمين إنما يحكمان بالقيمة ثم 
 ما بينا.الخيار إليه رفقا به ك

وإن قتل ما لا يؤكل من السباع ففيه الجزاء لأنه صيد فيتناوله إطلاق النص، ولا يتجاوز بقيمته شاة؛ 
 لأن السبع وإن كبر لا يتجاوز قيمة لحمه قيمة لحم شاة؛ لأنه غير منتفع به شرعا.

 لكل.قال: )ومن جرح صيدا أو نتف شعره، أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه( اعتبارا للبعض با
وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فعليه قيمته( لأنه خرج به عن حيز الامتناع فقد فوت عليه )

 الأمن فصار كما إذا قتله، وكذلك كل فعل يخرج به عن حيز الامتناع.
قضى بذلك، وكذا روي  -عليه الصلاة والسلام  -وإن كسر بيضته فعليه قيمتها( لما روي أن النبي )

 ن عباس.عن علي واب
 ولو خرج منها فرخ ميت فعليه قيمته حيا؛ لأنه كان بعرضية الحياة وقد فوتها فتجب قيمته احتياطا.

وكذلك لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا فعليه قيمته لما بينا. وشجر الحرم لا يحل قطعه لمحرم 
فصار كالصيد، « هالا يختلى خلاها ولا يعضد شوك»: -عليه الصلاة والسلام  -ولا حلال. قال 

وشجر الحرم ما ينبت بنفسه، أما إذا أنبته الناس أو كان من جنس ما ينبته الناس فلا بأس بقطعه 
 وقلعه؛ لأن الناس اعتادوا الزراعة والحصد من لدن رسول الله
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اصطاده ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء، وإن ذبح المحرم صيدا فهو ميتة ; وله أن يأكل ما 
 حلال إذا لم يعنه. وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان.

 
باب الإحصار المحرم إذا أحصر بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة يبعث شاة تذبح عنه في 

 الحرم أو ثمنها ليشترى بها ثم يتحلل،
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الاختيار لتعليل المختار[]
إلى يومنا من غير نكير. وعن أبي يوسف: لا بأس برعيه؛ لأن منع الدواب  -الله عليه وسلم صلى  -

 متعذر، وجوابه الحديث، ولأن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل.
: تمرة خير من جرادة، -رضي الله عنه  -قال: )ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء( قال عمر 

قتل قملة وجدها على الأرض لا شيء عليه، وكذلك القملتين والثلاث،  ولأن القملة من التفث حتى لو
وإن كثر أطعم نصف صاع لكثرة الارتفاق. وعن أبي يوسف في القملة يتصدق بكف من طعام، وعن 

 محمد بكسرة من خبز.
 قال: )وإن ذبح المحرم صيدا فهو ميتة( لأنه فعل حرام فلا يكون ذكاة.

 ل إذا لم يعنه( لما مر من حديث أبي قتادة.وله أن يأكل ما اصطاده حلا)
 وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان( لأنه جناية على إحرامين.)
 
 باب الإحصار[]

هو المنع والحبس، ومنه حصار الحصون والمعاقل إذا منعوا عن التصرف في مقاصدهم وأمورهم، 
 والحصور: الممنوع عن النساء.

 ن المضي في أفعال الحج بموانع نذكرها إن شاء الله تعالى.وفي الشرع: المنع ع
المحرم إذا أحصر بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة، يبعث شاة تذبح عنه في الحرم، أو )

ثمنها ليشترى بها ثم يتحلل( والأصل في ذلك قوله تعالى: }فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي{ 
أحصر هو وأصحابه عام الحديبية حين أحرموا  -لصلاة والسلام عليه ا -[ والنبي 196]البقرة: 



وذبح الهدي وتحلل ثم  -عليه الصلاة والسلام  -معتمرين فصدهم المشركون عن البيت، فصالحهم 
قضى العمرة من قابل. قالوا: وفيهم نزلت الآية، فكل من أحرم بحجة أو عمرة ثم منع من الوصول إلى 

ي ذلك جميع ما ذكرنا من الموانع؛ لأن التحلل قبل أوانه إنما شرع دفعا البيت فهو محصر، ويستوي ف
للحرج الناشئ من بقائه محرما، وهذا المعنى يعم جميع ما ذكرنا من الموانع، وكذلك ما في معناها 
كضلال الراحلة، ومنع الزوج والسيد إذا وقع الإحرام بغير أمرهما ; ومن قال: إن الإحصار يختص 

 بالعدو

(1/168) 

 
ويجوز ذبحه قبل يوم النحر )سم( . والقارن يبعث شاتين، وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة 

وعلى القارن حجة وعمرتان، وعلى المعتمر عمرة، فإن بعث ثم زال الإحصار، فإن قدر على إدراك 
 الهدي والحج لم يتحلل ولزمه المضي، وإن قدر على أحدهما دون الآخر تحلل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 الاختيار لتعليل المختار[]

 فهو مردود بالكتاب.
قال الكسائي وأبو عبيدة: ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فهو محصر ; وما كان 

من حبس عدو أو سجن يقال حصر فهو محصور ; ونقل بعضهم إجماع أئمة اللغة على هذا، والنبي 
 حصر بالعدو، فعلمنا أن المراد ما يمنع من المضي والوصول إلى البيت. -والسلام عليه الصلاة  -

وقوله: )في الحرم( إشارة إلى أنه لا يجوز خارج الحرم لقوله تعالى: }ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
[ ومحله الحرم؛ لأن الهدي ما عرف قربة إلا بمكان مخصوص أو زمان 196الهدي محله{ ]البقرة: 

ص، والزمان قد انتفى فتعين المكان، ولأنه لو جاز ذبحه حيث أحصر لكان محله فلا تبقى مخصو 
ذبح بالحديبية  -عليه الصلاة والسلام  -أنه »[ . وما روي 196فائدة في قوله: }حتى يبلغ{ ]البقرة: 

قيفا فيه تو  -عليه الصلاة والسلام  -، فالحديبية بعضها من الحرم، فيحمل ذبحه « حين أحصر بها


